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المقدمة:
أسهمت العديد من العوامل في تحفيز المنظمات على الاهتمام بالتخطيط الوظيفي ، وإعطائه 
أهمية مناظرة لأهمية التخطيط الأعمال ، ومن أهم هذه العوامل : حجم المنظمات ، وتنوع 
أنشطتها ، وتعقد مهامها ، وزيادة التغيرات البيئية .
وبما أن التخطيط الوظيفي يقوم على عاتق إدارة الموارد البشرية فقد انعكس ذلك على تزايد 
الاهتمام بنشطة إدارة الموارد البشرية في المنظمة لاسيما نشاط تخطيط الموارد البشرية ، 
الذي اعتبره بعض الباحثين حجر الأساس والنشاط الحاسم في زيادة فاعلية إدارة الموارد 
البشرية ، بشكل دقيق يسهم في إحكام سيطرة إدارة الموارد البشرية على أنشطتها الأخرى 
كالتوظيف والتدريب والنقل والترقية هذا وتتيح الترقية والنقل للموظف فرصة الحصول على
 مزايا مادية اكبر ووضع ادبي ومعنوي افضل مما كان عليه قبل الترقية، وتعتبر هذه الوظيفة 
إحدى الوسائل الفعالة  لتحفيز العاملين على التطوير الذاتي الذي ينعكس على الأداء المتميز .
لذا فإن ظاهرة الجمود الوظيفي ، وانعدام فرص الترقية المتاحة أمام الأفراد العاملين ، لها 
انعكاساتها السلبية على أداء الموظف وطموحاته الوظيفية ، مما ينعكس بشكل سلبي على أداء 
المنظمة كلها ، ومن هنا جاءت هذه الدراسة للكشف عن أثر الجمود الوظيفي على الأداء 
الوظيفي للأفراد في المنظمات الصحية .







مشكلة الدراسة:
تتمثل ظاهرة الجمود الوظيفي ببقاء الموظف في درجته الوظيفية نفسها لمدة تزيد عن الحد المقرر في نظام 
الخدمة المدنية للترقية ، بمعنى حرمان الموظف من فرصة التقدم في السلم الوظيفي ، مما يترتب عليه من
 توقف العمل عن صرف المكافآت السنوية المترتبة على هذه الترقية لهذا الموظف مما ينعكس سلبياً على 
ظهور ظاهرة الجمود الوظيفي . وهذه الظاهرة لم تنل أي اهتمام من قبل الباحثين . ومن هنا أرتأى الباحث 
ضرورة إجراء هذه الدراسة في المنظمات الصحية الحكومية لتخفيف أثرها السلبي على أداء الموظفين .
 فالجمود الوظيفي قضية جدلية مستمرة لعقود عديدة تتطلب حلولاً سريعة ومجدية من قبل الجهات المعنية 
بهذا الشأن العام ، فالموظف/ة في مختلف القطاعات الحكومية بشكل عام يتطلع إلى موقع أفضل ومستوى 
معيشي لائق ، ولكن هناك ولكن هناك  ما يحول  دون تحقيق مراده حيث يعاني من الجمود الوظيفي
 لسنوات عديدة ، بحجة عدم وجود فرض وظيفية كافية أو بحجة شح الإمكانات المادية وهذا غير منطقي
 لما له من نتائج سلبية وعكسية على الأداء الوظيفي .

وفي هذا الصدد يمكننا دراسة وطرح بعض الأسئلة والأليات الناجحة والتي يمكن اتخاذها في تنظيم وتجديد
 اللوائح الخاصة بترقية الموظفين بحيث نضمن بالنهاية رضا الموظف وتحقيق مراده إلى جانب ولائه 
وانتمائه الصادق للمنظمة ككل .
ومن هنا انبثقت مشكلة الدراسة التي يمكن صياغتها في السؤال التالي : " ما أثر ظاهرة الجمود الوظيفي على الأداء الوظيفي للأفراد العاملين في المنظمات الصحية الحكومية " وينبثق عن هذا السؤال السؤالان الآتيان :
هل يعاني الأفراد العاملون في المنظمات الصحية الحكومية من مشكلة الجمود الوظيفي ؟
هل تتأثر مستويات أداء الأفراد العاملين في المنظمات الصحية الحكومية بظاهرة الجمود الوظيفي ؟





أهمية الدراسة:
إذا أرادت المنظمات الصيحة أن تساير التطور ، وأن تحافظ على بقائها واستمرارها فلا بد من قيادة 
عملية الإصلاح المؤسسي وفق معايير شفافة من أجل التنمية البشرية بالتمكين والإنتاج والعمل على 
بناء القدرات البشرية ، والتخلي عن الأساليب التقليدية في تنمية الموارد التي تتسم بالبطء والبيروقراطية
وتكمن أهمية هذه الدراسة في معرفة ماهية ومفهوم وآثار وأسباب ظاهرة الجمود الوظيفي في المنظمات
الصحية الحكومية في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى ماهية ومفهوم الأداء الوظيفي والعوامل
 المؤثرة فيه .
أما أهمية الدراسة العملية فتكمن وتسعى إلى تحقيق ما يلي :
ـ مساعدة الموظفين في المنظمات الصحية على معرفة أهدافهم ومعرفة إمكانياتهم وقدراتهم ، وتعريفهم 
بالوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والتبصر بمستقبلهم وواقهم الحالي ، وتزايد أهمية تطوير هذا 
المسار على مستوى الموظفين في مراحل معينة ، وحيث إن هذا التطوير سوف يساعدهم على تحقيق 
أهدافهم المنشودة ورضاهم الوظيفي .
ـ إن يكونوا الموظفين قادرين على تنمية مسارهم الوظيفي والبحث عن مصادر المعلومات الوظيفي التي
ترفع من كفاءتهم الوظيفية والقدرة على تقييم أدائهم ومواجهة معوقات العمل ، والعمل على علاجها 
والأخذ بنتائج وتوصيات هذه الدراسة للسهام في الحد من ظاهرة الجمود الوظيفي وينعكس ذلك إيجاباً 
على أداء الموظفين وتقدم التوصيات التي يمكن الأخذ بها .

لذلك ترجمت هذه الأهمية إلى أسئلة البحث التالية:

      ـ ما أثر موانع الترقية على الجمود الوظيفي ؟   
     ـ ما أثر التعليم والتدريب على سرعة الترقية ؟  
     ـ ما أفضل السياسات والإجراءات النظامية للتغلب على ظاهرة الجمود الوظيفي ؟


أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أمور أهمها :
_ معرفة مدى وجود ظاهرة الجمود الوظيفي في المنظمات الصحية الحكومية بالمملكة العربية السعودية .

_ معرفة أثر ظاهرة الجمود الوظيفي على أداء الأفراد العاملين في المنظمات الصحية بالمملكة العربية السعودية .

_ تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات والحلول التي تسهم في الحد من أثر ظاهرة الجمود الوظيفي على أداء الأفراد العاملين بالمنظمات الصحية بالمملكة العربية السعودية .

فرضيات الدراسة:

تقوم هذه الدراسة على اختبار الفرضية الرئيسية الآتية :

_ " هنالك أثر ذو دلالة إحصائية لظاهرة الجمود الوظيفي على الأداء الوظيفي للأفراد العاملين في المنظمات الصحية ".
ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الآتية :

ـ هنالك أثر ذو دلالة إحصائية لطبيعة نظام الترقية على الأداء الوظيفي للأفراد العاملين في المنظمات الصحية الحكومية بالمملكة العربية السعودية .

ـ هنالك أثر ذو دلالة إحصائية لإمكانات المنظمة وقدراتها المتاحة على الأداء الوظيفي للأفراد العاملين في المنظمة الصحية الحكومية .

ـ هنالك أثر ذو دلالة ؛ إحصائية لسياسات الترقية على الأداء الوظيفي للأفراد العاملين في المنظمة الصحية الحكومية .

ـ هنالك أثر ذو دلالة إحصائية لثقافة المنظمة الصحية وظروف العمل بها على الأداء الوظيفي للأفراد العاملين بالمنظمة الصحية .


















                                   الفصل الثاني  
 
                             الإطار النظري للدراسة    











مصطلحات الدراسة:

ظاهرة الجمود الوظيفي : وضع يطلق على الموظف الذي استحق الترقية دون أن تتم ترقيته ، وما يترتب على ذلك من توقف المكافئات والعلاوات السنوية المترتبة على ذلك .

التغير في أهداف المنظمة الخاصة بالترقية :  ويقصد به سعي المنظمة للحد من عمليات الترقية ، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المستحقين للترقية أ سبب عدم توفر الشواغر الوظيفي أو لأسباب مادية .

أداء الفرد: هو مقدرة الفرد على داء المهام والواجبات المطلوبة منه على أتم وجه خلال فترة زمنية محددة .

الترقية : تعرّف الترقية بأنها" نقل الفرد من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي 

أعلى ، حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر , ويتمتع بشروط عمل أحسن كالزيادة في 

الأجر , وارتفاع مركزه الاجتماعي بين العمال وفي المجتمع "

كما يرى الباحث بأن تعريف الترقية هو " انتقال الفرد في وظيفته من مستواه الحالي إلى مستوى 

أعلى من الناحية الاجتماعية والمادية " 

المسار الوظيفي :

يعرف المسار الوظيفي بأنه " التتابع الفعلي للوظائف التي يتقلدها الفرد في حياته الوظيفية "

ويرى الباحث أنه " تسلسل الوظائف التي يشتغلها الفرد "

التدريب :

جهد مخطط لتغيير سلوك ومهارات الموظفين وتوجهاتهم وآرائهم باستخدام طرق تدريبية وإرشادية مختلفة لتهيئتهم لأداء الأعمال المطلوبة وفقا لمعايير العمل بشكل مقبول .


النظرية العلمية للبحث:

 اعتمدت الدراسة على تطوير العلاقة بين المتغير المستقل الجمود الوظيفي بأبعاده الخمسة( طبيعة

 نظام الترقية ـ وإمكانات وقدرات المنظمة . ومستوى مهارة وقدرة الفرد. وسياسات الترقية وثقافة

 المنظمة وظروف العمل ) والمتغير التابع للأداء الوظيفي للأفراد في المنظمة الصحية الحكومية.



 ـ الأداء الوظيفي للأفراد العاملين في المنظمة 
 الصحية الحكومية   







                             

     الجمود الوظيفي                        
ـ طبيعة نظام الترقية
 
ـ إمكانات وقدرات المنظمة
 
ـ مستوى مهارة وقدرة الفرد 

ـ سياسات الترقية 

-ثقافة المنظمة وظروف العمل



                  

الشكل (1): نموذج الدراسة
الإطار النظري الأدبي :
أولاً : برامج الترقية
تعنى إدارة الموارد البشرية بشؤون أهم عنصر من عناصر العملية الإنتاجية في المنظمة ألا وهوا العنصر
 البشري، الذي يعد محركاً جوهرياً لجميع العناصر المساهمة في تحقيق الإنتاجية والربحية ، وذلك من 
خلال التوجيه والقيادة للموارد المادية المختلفة، وبهذا بدأت معظم المنظمات تفكر في الوسائل والأساليب 
التي تمكنها من الاستغلال الأمثل والكفؤ لهذه العناصر والاحتفاظ بها من أجل تحقيق أهدافها، ومواكبة 
التطورات والتغيرات التي تجري في البيئة المحيطة ومنافسة المنظمات المشابه.



وأخذت إدارة الموارد البشرية تمارس هذا الدور الجديد في المنظمة ، حيث تمارس إدارة الموارد البشرية 
مجموعة من الوظائف المتخصصة بدءاً بتخطيط الموارد البشرية ، والاستقطاب والاختيار والتعيين ، 
ومروراً بالتدريب وتقويم الأداء ووضع أنظمة النقل والترقية ، وانتهاءً بالسلامة المهنية ورعاية العاملين 
(الهيتي ، 2012).
وبناءً على ذلك فإن أنظمة الترقية تعتبر من الوظائف الأساسية والمتخصصة لإدارة الموارد البشرية وتتمثل
هذه الوظيفة في نقل الموظف من مركزه الوظيفي الحالي إلى مركز وظيفي أعلى ، يتيح له الحصول على 
مزايا مادية أكبر ووضع أدبي ومعنوي أفضل مما كان عليه قبل الترقية "(حمود والخرشة ، 2007).
(werthr,2002) في حين عرفها
 بأنها: عملية إعادة تخصيص الفرد على وظيفة ذات مستوى أعلى وعادة ما تنطوي هذه الوظيفة على 
واجبات ومسؤوليات وسلطات أكبر وأكثر صعوبة من واجبات ومسؤوليات الوظيفة السابقة، وترتبط كذلك بزيادة الراتب أو الاجر ".
مما سبق يمكن استنتاج ما يلي فيما يتعلق بالترقية :
ـ إن الترقية تعني النقل من الوظيفة التي يشغلها الموظف إلى وظيفة أخرى شاغرة.
ـ ان الترقية تتضمن الانتقال الى وظيفة جديدة تتضمن واجبات ومسؤوليات جديدة بمعنى وظيفة ذات أعباء اكبر ومركز وظيفي اعلى.
ـ ان الترقية يترتب عليها زيادة في المزايا المادية والمعنوية.
ـ ان الترقية هي مكافاة وتقدير لجهود الفرد وطول مدة خدمته.
أهداف الترقية :
تهدف برامج لترقية إلى تحقيق هدفين رئيسيين على مستوى المنظمة هما : ضمان بقاء العدد الكافي من 
العاملين في خدمة المنظمة لتختار من بينهم من يصلح لشغل الوظائف الشاغرة ؛ وإيجاد حافز قوي 
لدى العاملين لبذل المزيد من الجهود والشعور بالطمأنينة (أبو شيحة ، 2010)، في حين تكمن أهمية وجود
(Dessier,2014) سياسات الترقية من وجهة نظر العاملين من خلال ما يلي :
          ـ تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين . 
          ـ تحفيز العاملين للتدريب والتنمية الذاتية لامتلاك الخبة ، وبالتالي ليصبحوا مؤهلين لشغل
           الوظائف الأعلى .
        ـ الكشف عن قدرات العاملين وإنجازاتهم ( دفع فعالية إدارة الموارد البشرية ).  
        ـ تخفيض معدل دوران العمل ، مما يترتب عليه تخفيض التكاليف .
        ـ تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين بالمنظمة .
ومن جهة أخرى تشير العديد من الدراسات إلى أن هناك ثلاثة أسس تقوم عليها أنظمة الترقية وهي :
نظام الترقية بالاختيار المطلق على أساس الجدارة أو الكفاءة ، ونظام الترقية بالأقدمية المطلقة ، 
(robbins,2005) أو نظام الترقية المختلط الذي يجمع ما بين الكفاءة والأقدمية معاً
ثانياً: ظاهرة الجمود الوظيفي
ليس هناك اتفاق محدد على تعريف الجمود الوظيفي ، فبعض الباحثين يطلق عليه لفظة تجميد أو جمود أو 
معوقات او تحديات الترقية ، والتقدم الوظيفي . ومهما كانت المسميات فإنها جميعاً تشير إلى أنه " وضع 
يطلق على أي موظف تجاوز مدة الترقية ، دون أن تتم ترقيته ، أو من بلغ الدرجة الأخيرة في سلم مرتبته 
الوظيفية مما يترتب عليه توقف العلاوة الدورية "(البراك والشهري ،1997).
وعرفه آخرون على أنه " إعاقة الموظف عن التقدم في السلام الوظيفي وتحديد مساره الوظيفي عند حد
 أو هو " بقاء الموظف في مرتبته مدة أطول من المحددة في نظام الترقية (Gordon,2002)معين"
(French,1995)وتفوق المدة النظامية كحد أدنى لبقاء الموظف في مرتبته ، رغم استحقاقه للترقية "
من خلال التعريفات السابقة يمكن استنتاج ما يلي فيما يتعلق بظاهرة الجمود الوظيفي :

أولاً: أن ظاهرة الجمود الوظيفي تعود إلى نوعين من الأسباب وهما :
_ أسباب تتعلق بالمنظمة ، منها: عدم توفر الإمكانات المادية والمالية للقيام بعمليات الترقية ، وعدم توفر
 الشواغر والفرض الوظيفية للقيام بعملية الترقية ، والزيادة الهائلة في عدد الأفراد العاملين بالمنظمة .
_ أسباب تتعلق بالفرد ، منها : افتقار الفرد للمهارة وانخفاض مستوى أدائه ، والتنافس الكبير على الفرص 
الوظيفية بين الأفراد والمستحقين للترقية ، ومحدودية مؤهلات الفرد للتقدم الوظيفي ، وعدم رغبة الفرد أو 
عدم طموحه في تحمل مسؤوليات وواجبات جديدة أكبر وأكثر صعوبة .


ثانياً : هنالك مجموعة من الآثار السلبية المترتبة على ظاهرة الجمود الوظيفي تنبع جميعها من تأثر الحقوق المالية للموظف وتهديد طموحاته الوظيفية ومن هذه الآثار مايلي :
                       ـ انخفاض مستويات الرض والولاء الوظيفي لدى الأفراد العاملين .
                       ـ زيادة معدلات الغياب الوظيفي وارتفاع معدلات دوران العمل .
                       ـ انخفاض مستويات الأداء الوظيفي .
                       ـ التأثير في سمعة المنظمة أمام الجمهور الداخلي والخارجي .
ثالثاً: الأداء الوظيفي للفرد 
يقصد بالأداء الوظيفي :" قدرة الفرد على القيام بأعباء الوظيفة المطلوبة منه ، وفقاً للمعدل المفروض أداؤه
 والذي يمكن معرفته من خلال تحليل الأداء بدراسة كمية العمل والوقت المستغرق فيه "
( الهيتي ، 2012) . في حين أن ضعف الأداء هو قلة إنتاجية الفرد العامل للعمل المطلوب منه بصورة 
)، ومن جهة أخرى يرى السويدان وباشراحيل (2004) أن الأداء الوظيفي Daft and noe,2001)تامة 
للفرد في المنظمة يقاس بمجموعة متنوعة من المقاييس التي يتم من خلالها تقييم أدائه وصولاً إلى التأكد من 
أن أنظمة العمل ووسائل التنفيذ في كل إدارة تحقق أكبر قدر ممكن من الإنتاج بأقل قدر من التكلفة وفي أقل 
وقت وعلى مستوى مناسب من الجودة .
مستويات تقييم الأداء :
هنالك ثلاث مستويات رئيسة لتقييم الأداء وهي : تقييم الأداء العام على مستوى المنظمة كلها ،وتقييم الأداء الخاص على مستوى كل وحدة إدارية وتقييم الأداء الفردي . ( اللوزي ،2002) .
تعريف تقييم الأداء :
بأنه" محاولة لتحليل الموظف بكل ما يتعلق به من متغيرات وصفات نفسية أو بدنية أو فكرية أو سلوكية ، 
وذلك بهدف تحديد نقاط القوة والضعف والعمل على ذلك ضمانة أساسية لفاعلية المنظمة في الحاضر ،
(ROBBINS,2007)ولضمان تطورها واستمرارها في المستقبل"
 ويمكن الاستنتاج من ذلك بأن عملية تقييم الأداء تتضمن ما يلي : حجم الإنتاجية ، وسرعة الإنجاز ، 
ودرجة دقة الاتقان في إنجاز العمل ، والاستغلال الأمثل لوقت العمل .


أهداف تقييم الأداء الوظيفي :
تهدف عملية تقييم الأداء الوظيفي لتحقيق ما يلي : ( عباس ،2011) .
    _ توفير أدوات ومعايير لقياس إنتاجية الأفراد العاملين ، مما يساعد في زيادة فاعلية اتخاذ القرارات والتخطيط . 
    _ تنمية وتطوير مهارات وقدرات الأفراد ومساعدتهم على تحقيق الأهداف المرسومة لهم ،.  
    _ تنمية القدرات الإبداعية وتشجيع الابتكار .  
    _ تساعد على التخطيط المستقبلي ووضع الخطط ومواجهة التحديات وإتباع سياسات أكثر فاعلية
       وواقعية .

العلاقة بين ظاهرة الجمود الوظيفي والأداء الوظيفي للأفراد العاملين : 
يمكن وصف طبيعة العلاقة بين ظاهرة الجمود الوظيفي والأداء الوظيفي للأفراد العاملين على النحو
 التالي : 
        _ تؤدي ظاهرة الجمود الوظيفي إلى إصابة الأفراد العاملين بخيبة الأمل .
        _ تؤدي ظاهرة الجمود الوظيفي إلى ضعف إنتاجية الفرد العامل وخموله .
        _ تؤدي ظاهرة الجمود الوظيفي إلى زيادة الغياب عن العمل والإهمال  الوظيفي .
        _ تؤدي ظاهرة الجمود الوظيفي إلى زيادة معدلات دوران العمل .
        _ ظهور الصراع الوظيفي بين الإدارة والعاملين .
        _ تسرب الكفاءات الوظيفية من الأنظمة .







أسباب الجمود الوظيفي : 

إن الترقية هي لغة الصعود والارتقاء واصطلاحاً "انتقال الموظف من مرتبة وظيفية إلى وظيفية شاغرة 
بمرتبة أعلى مع ما يصاحب ذلك من زيادة في الأعباء الوظيفية والزيادة المالية والمعنوية "، وفي الغالب 
يكون هدف الترقية إشغال الوظيفة أو تشجيع الموظف ورفع روحه المعنوية وتحسين دخله المادي ، 
ويمكن تصنيف أسباب تجميد بعض الموظفين إلى أسباب مبررة وأسباب غير مبررة ، ونعني بالأسباب
 المبررة ( تقصير الموظف في أدائه أو سلوكه أو محافظته على الدوام الرسمي مما يجعل رئيسه يمنحه 
تقدير ضعيف يحرمه من الترقية ــ تقصير الموظف من استيفاء متطلبات الترقية مثلاً في المستويات 
التعليمية يتطلب مؤهلاً وهو لم يكمل تعليمه أو مطلوب منه بحوث علمية في كادر أعضاء هيئة تدريس 
الجامعات وفي هذه الحالة التقصير من الموظف نفسه ولا يستطيع المسئول ترقيته لأنها ترقية تنظيمية ــ 
إصرار بعض الموظفين على عدم الانتقال ومباشرة الترقية ــ السكوت وعدم المطالبة برفع الظلم عنه لدى 
مستويات عليا ــ عدم توفر وظائف وخصوصاً المنظمات الجديدة والتي معظم الموظفين من صغار السن 
ووظائفها مشغولة ــ وجود الموظف في قمة الهرم مثلاً من يحمل ماجستير يعين على المستوى السادس 
وليس هناك فرصة لترقيته لأن المستوى السادس هو أعلى مرتبة ومن يكون في القمة ليس أمامه إلا البقاء 
فيها أو النزول ). أما الأسباب غير المبررة للتجميد الوظيفي فنعني بها ( الحرمان الكيدي لأسباب غير 
موضوعية الفساد الإداري وهيمنة شريحة على مصالح المنظمة ولإقصاء غيرهم ــ ضعف النظم والآليات 
المتبعة في الترقيات مما يسهل على المنتفعين اختراقها ــ سوء تصميم السلام الوظيفي بحيث لا يتيح فرصة
 للترقية حيث نلاحظ مثلاً أن سلم الموظفين العام يحتوي على خمس عشرة فرصة ترقية سلم القضاة ، وسلم



الضباط على عشر فرص بينما يحتوي سلم التعليم العام على ستة مستويات وسلم رواتب الأفراد على سبعة
مستويات وسلم المعنيين على بند الأجور أربع فرص فقط وسلم المستخدمين على ثلاث فرص فقط في
الوزارات وفي التأمينات الاجتماعية بصفتها مؤسسة عامة خمس فرص ).
2

